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301682 ‐ خصمت الشركة من راتبه بدل الطعام فهل له أن يأخذ من مالها قدر حقه ؟

السؤال

عند تعاقدي مع الشركة الت أعمل بها تم وضع مبلغ معين من المال كبدل وجبة ف العقد المبرم بيننا ، والآن تعان الشركة

من ضائقة مالية نسبة لقلة الأعمال وكساد السوق، فقامت الشركة بخصم هذا المبلغ المذكور ف العقد، علما بأنه لا يوجد

شء ف العقد ينص عل احتمال خصم هذا المبلغ، وأنا أعمل محاسب، ولدي عهدة تعطين إياها الشركة؛ لتسيير العمل، فهل

، تسيير العمل؟ أم أترك حق مع عدم التقصير ف الذي تم خصمه من الأخذ من هذه العهدة المالية بقدر حق يجوز ل

وأسأل اله تعال أن يعوضن خيرا؛ لأن غير مرتاح لهذا الأمر، وأريد اتقاء الشبهات؟ وإن كان من حق شرعا فعل ذلك ولن

آثم فأشيروا عل؛ لأن هذا مطعم ومشرب لا أريد أن يون به شبهة حرام.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا تم الاتفاق مع الشركة عل مبلغ معين، بدلا عن وجبة طعام، وأن ذلك لازم، فهو ملحق بالراتب، والواجب عل الشركة

الوفاء به.

وأما إن كانت الوجبة غير لازمة، لأنه ليس ف العقد ما يدل عل لزومها، فإن بدلها لا يون لازما.

وف الحال الأول لك مطالبة الشركة، وبيان أنك غير راض عن إسقاط هذا المبلغ، فإن عجزت عن الوصول إل حقك‐ بعد

المطالبة به‐ جاز أن تأخذه من مال الشركة فيما يسم بـ "الظفر بالحق" وذلك بشروط:

1-العجز عن أخذ حقك بالمطالبة ورفع الأمر إل الإدارة الأعل ونحو ذلك.

2-ألا تأخذ أكثر من حقك.

3-أن تأمن اتهامك بالسرقة والخيانة.

تُماقَبنْ عاو ) :اقَرو ،هقَاصي " :يرِينس ناب قَالو ،همظَال الدَ مجذَا وا ظْلُوماصِ المصق ابصحيحه: " ب قال البخاري ف

.[النحل: 126]" انته ( بِه تُمبوقا عم ثْلوا بِمباقفَع

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله: " (قوله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير

عادته ف اختياره ولهذا أورد أثر ابن سيرين عل المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إل م حاكم وهح
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الترجيح بالآثار" انته من "فتح الباري" (5/ 108).

وأما الذي نشير عليك به : فهو ألا تفعل ذلك؛ ولا تأخذ شيئا من العهدة الت عهدت بها الشركة إليك، لتسيير أعمالها ، وتدع ذلك

له .

وجه هذه المشورة ف حقك ، أمران:

الأول: أن نفس مسألة "الظفر" الت ينبن عليها جواز أخذك لثمن الوجبة: من مسائل الاجتهاد والخلاف المعتبر بين أهل العلم،

وليست من قطعيات المسائل ؛ فإذا تعلق الأمر بأمانة ف يدك، وكنت تأخذ من ذلك لطعامك؛ فلا شك أن الأحسن لك أن تدع

ذلك كله ، وتؤدي الأمانة تامة ، حت لو نقص من حقك شء ، فتون بذلك قد أوفيت أمانة ، وخرجت من خلاف من حرم

ذلك عليك.

الثان: أنك ذكرت أن الشركة إنما فعلت ذلك لأجل مشلات السوق ، وما تعانيه كثير من الشركات من كساد، وضوائق مالية

؛ ولا شك أن مواساتك لها ف ذلك ، والتنازل عن ذلك القدر: مما توجبه المروءة عليك ؛ فإذا سارت الأمور عل ما يرام بعد

ذلك ، فخذ حقك ف الوجبة ، من حين صلاح الحال ، وما سبق ؛ فدعه له .

وينظر اللام عل مسألة الظفر ف جواب السؤال رقم:(171676)، ورقم: (236260).

واله أعلم.
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